
الجمعة 2020/11/20 18
السنة 43 العدد 11887 ميديا

 بغــداد – واجـــه ســـتة صحافيـــين 
عراقيـــين على الأقـــل، خلال الأســـابيع 
الثلاثـــة الماضيـــة، تهمة التشـــهير على 
خلفيـــة منشـــوراتهم حول ســـوء إدارة 
الســـلطات لأزمة فايروس كورونا، وهي 

تُهم يعاقَب عليها بالسجن.
وأعربـــت منظمـــة ”مراســـلون بـــلا 
عـــن قلقهـــا إزاء عـــودة هـــذه  حـــدود“ 
الملاحقات القضائية إلى الواجهة، ودعت 
للصحافيين  الســـماح  إلـــى  الســـلطات 
بممارســـة عملهـــم دفاعا عـــن الحق في 

الإعلام وحماية لحرية الصحافة.
وأصـــدرت أجهـــزة القضـــاء مذكرة 
توقيـــف بحق أربعة مدونين من الموصل 
(شـــمال العـــراق)، وهم ريـــان الحديدي 
ومهند العمري وســـاهر الدليمي وصقر 

الزكريـــا، فـــي الخامـــس مـــن نوفمبـــر 
الجاري، إثر شـــكوى بالتشـــهير تقدمت 
بهـــا مديرية صحـــة محافظـــة نينوى. 
وقد اســـتدعت محكمـــة الموصل كلا من 
الدليمـــي والزكريا الاثنـــين قبل إطلاق 

سراحهما بكفالة.
وانتقد هـــؤلاء المدونون الســـلطات 
علانيـــة معربين عـــن اســـتنكارهم إزاء 
نقص الوسائل الطبية في مواجهة وباء 

كوفيد – 19.
الكـــروي  ســـيف  يواجـــه  بـــدوره، 
فـــي محافظـــة النجف (جنـــوب بغداد)، 
دعوى قضائية بتهمة التشـــهير، رفعها 
ضـــده مدير بنـــك الـــدم بســـبب فيديو 
يعـــود تاريخه إلـــى يوليو، كشـــف فيه 
الصحافـــي المســـتقل فضيحـــة تتعلـــق 

بالتلاعـــب بتبرعـــات الدم فـــي المدينة.
وأكـــد ســـيف الكـــروي أنه قـــدم وثائق 
رســـمية لإثبات المعلومات التي نشرها. 
ومع ذلك، لم تتردد محكمة الجنايات عن 

استدعائه للتحقيق.
وقالـــت صابريـــن النوي، مســـؤولة 
مكتب الشرق الأوسط في ”مراسلون بلا 
حـــدود“، ”إن عودة الإجراءات القانونية 
ضد الصحافيين العراقيين بهذا الشـــكل 

أمر يبعث على قلق كبير“.
الســـلطات  على  ”يجـــب  وأضافـــت 
العراقيـــة التوقف عن اســـتخدام ذريعة 
التشـــهير لثني الصحافيين عن الانتقاد 
فـــي هـــذا الوقـــت الحـــرج مـــن الأزمة 
الصحية حيـــث الوصول إلى المعلومات 

يُعتبر أمرا حيويا“.

ولم تقتصـــر دعاوى التشـــهير في 
الأســـابيع الأخيرة علـــى التقارير التي 
تتناول مسألة فايروس كورونا. ففي 22 
أكتوبرالماضي، صـــدرت مذكرة توقيف 
ضـــد ســـعاد الصالحـــي، الصحافيـــة 
المقيمة في بغداد ومراسلة ميدل إيست 
آي، وذلـــك علـــى خلفية نشـــرها مقالا 

يتطرق إلى المرشد الأعلى الإيراني.
وأدت الانتهـــاكات التـــي يتعـــرض 
لها الصحافيون ووســـائل الإعلام إلى 
تصنيـــف متـــدن للعـــراق علـــى جدول 
الصحافة،  لحريـــة  العالمي  التصنيـــف 
إذ يقبـــع في المرتبـــة 162 (من أصل 180 
بلدا) بحســـب تقريـــر ”مراســـلون بلا 
حدود“ الذي نشرته في وقت سابق هذا 

العام.

تهم التشهير تلاحق صحافيين انتقدوا الوضع في العراق

 بغــداد – تقف جهــــات عراقية مختلفة 
علــــى طرفــــي نقيض مــــن قانــــون ”جرائم 
جاهــــزا  أصبــــح  الــــذي  المعلوماتيــــة“ 
للتصويت عليه في مجلس النواب، وفيما 
يطالب البعض بتسريع إصداره للحدّ من 
الشــــائعات والابتزاز الإلكتروني، يعتبره 
كثيــــرون تقنينا لمصــــادرة الحريات وكتم 
أفــــواه الصحافيين والمعارضــــين، وإعفاء 

السياسيين من المساءلة والنقد.

وصــــرح أعضــــاء فــــي ”لجنــــة الأمن 
في مجلس النواب العراقي، بأن  والدفاع“ 
اللجنــــة انتهت من نقاش مشــــروع قانون 
”جرائــــم المعلوماتيــــة“ في ظــــل وجود نية 

لتغييــــر اســــمه ليصبح ”قانــــون الجرائم 
الإلكترونية“.

وقــــال عضــــو اللجنــــة بــــدر الزيادي 
إن ”اللجــــان المعينــــة بالتعــــاون مع الأمن 
النيابيــــة وضعوا اللمســــات الأخيرة على 
قانون الجرائــــم المعلوماتية“، وأضاف أن 
”اللجنة اتفقت مع رئاســــة مجلس النواب 
على إدراج القانون للتصويت على جدول 

أعمال الجلسات المقبلة“.
وأفاد أن ”الغرض من تشــــريع قانون 
الجرائــــم المعلوماتيــــة هو القضــــاء على 
المئات من حالات الابتزاز الإلكتروني التي 

تسجل يوميا“.
ويعالــــج مشــــروع القانــــون القضايا 
المحمول،  والهاتف  بـ“الإنترنــــت  المرتبطة 
وكل القضايــــا الإلكترونية التي لها علاقة 
بمواقــــع التواصل الاجتماعــــي، أو ترتبط 

بالأجهزة الإلكترونية“.
أبــــدوا  وصحافيــــين  ناشــــطين  لكــــن 
مخاوف كبيــــرة من هذا القانون ويؤكدون 
أن لــــه أهدافــــا أخــــرى بعيدة عــــن حماية 
المواطنــــين وأن هــــذا القانون يســــتهدف 
بشــــكل خاص مواقع التواصل الاجتماعي 
التي تعتبر منبر المتظاهرين والصحافيين 
والمعارضين الذين لا تجرؤ وسائل الإعلام 
على تســــليط الضوء عليهــــم، والملفت في 
الأمــــر أنه لــــم يتم الإفصاح عــــن مضمون 
مواد معينة في القانون الجديد باستثناء 
تضمنه عقوبــــات مع التأكيد على ضرورة 
وجــــود قاض خــــاص بمكافحــــة الجرائم 

الإلكترونية.
ويـــرى الكاتـــب السياســـي العراقي 
باسل حســـين، أن ”الطبقة السياسية في 

العراق تفكر بسلســـلة من التشـــريعات 
التي تحميها من النقد أو المحاسبة“.

وكتب في تعليق علـــى القانون ”جل 
هؤلاء من الطبقة السياســـية ربما عدديا 
لـــن يصلوا إلى 500 فرد من الفاعلين على 
أكثـــر تقدير ولو اعتمدنـــا رقم 38 مليون 
شـــخص هو عـــدد ســـكان العـــراق، فإن 
تلك القوانـــين المقترحة تتجاهل مصالح 
بقيـــة المواطنـــين أي أكثر مـــن 37 مليون 
شـــخص وتركـــز علـــى حمايـــة مصالح 
أقلية سياســـية لطالما وجهت إليها شتى 
أنواع الاتهامات من فساد وتبديد ثروات 
وصراعـــات عبثيـــة، طبقـــة لا تملك عقلا 

ناهضا ولا إنجازا يشار إليه بالبنان“.
ونبهـــت منظمات حقوقيـــة أن بنود 
القانـــون تنطوي على إجـــراءات خطيرة 
تســـلب حرية الـــرأي والتعبيـــر وتمنح 
الســـلطات الحكومية صلاحيات واسعة 
لإصدار عقوبـــات تكميم الأفـــواه، حيث 
يعطي القانون السلطات الحكومية الحق 
في إجبار الصحافيـــين والمواطنين على 
الإفصاح عـــن كافة المعلومات والبيانات، 
بما في ذلك الشخصية منها تحت طائلة 
معاقبتهم بالحبـــس أو الغرامة الكبيرة 

في حال امتناعهم.
وحـــذرت مؤسســـة ”ســـكاي لايـــن“ 
الدولية المعنية برصد انتهاك حق التعبير 
عبر وســـائل التواصـــل الاجتماعي، من 
التوجـــه لإقـــرار تعديـــلات قانونيـــة في 
العراق تستهدف تشـــديد تكميم الأفواه 
وزيـــادة القبضة الأمنية فـــي البلاد على 

حساب حرية الرأي والتعبير.
ومقرهـــا  لايـــن“  ”ســـكاي  وقالـــت 
ســـتوكهولم في بيان صحافـــي الأربعاء 
”إنهـــا تتابـــع بقلـــق اســـتعداد البرلمان 
جرائـــم  ’قانـــون  لعـــرض  العراقـــي 
المعلوماتيـــة‘ للتصويت في ظل المخاوف 
من اســـتغلاله لاحقا فـــي التضييق على 

الحريات التي كفلها دستور البلاد“.

ويأتي التوجه لإقرار ”قانون الجرائم 
فــــي العراق في ظــــل واقع  الإلكترونيــــة“ 
متــــردّ مــــن الحريــــات العامــــة وحمــــلات 
حكوميــــة للترهيب والمضايقــــة والاعتقال 
والاعتــــداء علــــى الصحافيــــين وغيرهــــم 
بسبب ممارستهم حقهم في حرية التعبير، 
وتصاعــــدت وتيرتهــــا منــــذ بــــدء انــــدلاع 
الاحتجاجات الشعبية واسعة النطاق في 

أكتوبر 2019.
فقد أمرت الســــلطات العراقية بإغلاق 
نحــــو ثماني محطــــات تلفزيونيــــة وأربع 
محطــــات إذاعيــــة لعــــدة أشــــهر بدعــــوى 
انتهاكها لقواعد ترخيص وسائل الإعلام، 
وكالات  ثــــلاث  مكاتــــب  مداهمــــة  وتمــــت 

إخبارية على الأقل وإلحاق أضرار بها.
وأكدت ”سكاي لاين“ أن على السلطات 
العراقية إصلاح القوانين لجعلها تتماشى 
مــــع المعاييــــر الدوليــــة وإلغــــاء الأحــــكام 
المبهمة بشــــأن الإهانات والتحريض بدلا 
مــــن التوجه لإقــــرار قوانين جديــــدة تثير 
المخاوف بشأن مدى حماية حرية التعبير.

وحثت علــــى إجراء نقــــاش مجتمعي 
واســــع بشــــأن مــــواد القانــــون الجديــــد 
قبــــل طرحــــه للتصويت والتأكــــد من عدم 
اســــتغلاله فــــي التضييــــق علــــى حريات 
العراقيــــين وتكميم أفواههم، واســــتبعاد 

التعسف في استخدام القانون.
عراقيــــون  نــــواب  طــــرح  أن  وســــبق 
مشــــروع ”قانون جرائم المعلوماتية“ الذي 
يمنح السلطات العراقية الحق في مراقبة 
ومحاســــبة الناشــــطين على مــــا يكتبونه 
عبــــر مواقع التواصــــل الاجتماعي، إلا أن 
المشــــروع قوبــــل برفض شــــعبي واســــع، 
ووصف بـ“البوليســــي“، كما أثار جدلا لما 
يحتويه من فقرات عُدّت ”مفخخة“، كونها 
تنطــــوي علــــى إجــــراءات خطيرة تســــلب 
حرية التعبير من المواطن وتمنح السلطة 
صلاحيات واســــعة لإصدار عقوبات تكمم 

الأفواه.

ــــــم المعلوماتية“ الذي  ــــــس النواب العراقي من إقرار قانون ”جرائ يقترب مجل
يعتبره صحافيون وناشــــــطون ســــــيفا سيســــــلط على رقابهم لكتم أصواتهم 
لصالح حماية الطبقة السياســــــية من المساءلة والنقد، وزيادة القبضة الأمنية 

في البلاد.

 موســكو – تتجه الســــلطات الروسية 
لإصدار مشروع قانون بشأن عقوبات ضد 
شركات الإنترنت الأجنبية، بسبب فرضها 

رقابة على وسائل الإعلام الروسية.
وطلبت الهيئــــة الفيدرالية للرقابة في 
مجال الاتصــــالات وتكنولوجيا المعلومات 
”روس  الروســــية  الإعــــلام  ووســــائل 
الفيدرالية  الجمعيــــة  مــــن  كومنــــادزور“، 
إصــــدار تشــــريع يتضمن تدابيــــر لحماية 
المواطنــــين الــــروس مــــن الرقابــــة خــــلال 

استخدام موارد الإنترنت الأجنبية.
وقال رئيس لجنة السياسة المعلوماتية 
في مجلس الدوما ألكسندر خينشتاين، إن 
الحديــــث يدور عن عقوبات على انتهاكات 
الحقوق الدســــتورية. وتم تقديم مشــــروع 
القانون، من جانب كل الكتل البرلمانية في 

مجلس الدوما.
ويأتــــي ذلــــك ردا علــــى مــــا قامت به 
شــــركتا غوغل وفيســــبوك حيــــث وضعتا 
على  علامة ”وســــائل إعلام تابعة للدولة“ 
حســــابات تابعة لبعض وســــائل الإعلام، 
منها حســــابات ”آر. تي“ ووســــائل إعلام 

روسية أخرى.
وتم وضــــع العلامــــة المذكــــورة علــــى 
الحســــابات التابعة لقنوات شــــبكة آر.تي 
الناطقة بالعربية والإنجليزية والإسبانية 
والفرنســــية والألمانيــــة، بالإضافــــة إلــــى 
و“نوفوســــتي“  ”ســــبوتنيك“  وكالتــــي 
التابعتــــين للوكالــــة الإعلاميــــة الدوليــــة 
”روســــيا ســــيغودنيا“، ووكالــــة ”تــــاس“ 

الروسية و“شينخوا“ الصينية.
وقالت شركة تويتر تعليقا على قرارها 
”نعتقــــد أن من حق النــــاس أن يعرفوا أن 
حســــابا معينا مرتبطا بشــــكل مباشر أو 

غير مباشر بالجهات الحكومية“.

بدورهـــا، أكدت فيســـبوك فـــي بيان 
نشـــرته على مدونتها الرســـمية، أن هذه 
الخطوة تهدف إلى ”مساعدة الأشخاص 
الأخبـــار  وراء  يقـــف  مـــن  فهـــم  علـــى 
التـــي يرونهـــا علـــى وســـائل التواصل 

الاجتماعي“.
كما قامت الشـــركتان بحظر حسابات 
وصفحـــات روســـية تخالف سياســـتها، 
خصوصـــا فـــي مـــا يتعلـــق بالدعايـــة 
السياســـية والتأثيـــر فـــي الانتخابـــات 

الغربية.

وسيفرض القانون الروسي، في حال 
صـــدوره، عقوبات على منصات الإنترنت 
الأجنبية، في حال تقييدها الوصول إلى 
المعلومات، انطلاقا مـــن الانتماء العرقي 
والقومي والسياســـي، وهـــذا لن يقتصر 
على الشـــبكات الاجتماعية فحســـب، بل 
سيشـــمل أيضـــا منصـــات تكنولوجيـــا 

المعلومات الكبيرة.
ومن بين الإجراءات الانتقامية المزمع 
فرضهـــا كعقوبـــة علـــى الرقابـــة، فرض 
الحجـــب وإبطـــاء حركـــة المـــرور وكذلك 
الغرامات المالية، في حـــال عدم الامتثال 

لـ“روس كومنادزور“.
وسيتم اتخاذ القرار بشأن العقوبات، 

بالاتفاق مع وزارة الخارجية الروسية.

روسيا تشرّع قانونا 
لمعاقبة المنصات 

الاجتماعية الأميركية

قانون «جرائم المعلوماتية» العراقي 
مخصص لحماية السياسيين من النقد

القانون يجبر الصحافيين على الإفصاح عن معلومات شخصية

القانون يستهدف الناشطين

صوت نور الشلو أزعج المتطرفين

القوانين المقترحة تتجاهل 
مصالح المواطنين وتركز 
على حماية مصالح أقلية 

سياسية

@
باسل حسين

من بين الإجراءات المزمع 
فرضها كعقوبة على رقابة 

المنصات الاجتماعية، 
فرض الحجب وإبطاء حركة 

المرور والغرامات المالية

 إدلــب (ســوريا) – نظـــم صحافيـــون 
وناشـــطون ســـوريون حملة على مواقع 
التواصل الاجتماعي لإنقاذ الإعلامية نور 
الشـــلو المختطفة منذ شهرين في سجون 
”هيئة تحرير الشـــام“ بعد أنبـــاء عن نية 
”الهيئـــة“ بتنفيـــذ حكـــم الإعـــدام بحقها 
بتهمـــة التخابـــر مـــع التحالـــف الدولي 
الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم 

”داعش“.
وتضاربـــت المعلومات حـــول مصير 
الشـــلو المعتقلة في سجون ”هيئة تحرير 
الشـــام“، وذكـــر مصدر مقرّب مِن الشـــلو 
أنّ تنفيـــذ حكـــم الإعدام بحقها ســـيكون 
الجمعـــة، مشـــيرا إلى أن أســـباب تلفيق 
”هيئـــة تحريـــر الشـــام“ تهمـــة التخابر 
والعمالـــة وإصدار حكم إعـــدام وتنفيذه 
قريبـــا، ما تـــزال غير واضحة أبـــدا، لأنّ 
السبب الرئيســـي الذي اُعتقلت بموجبه 
– قبل شـــهرين – هـــو ”خلاف مـــع عائلة 

زوجها المتوفى على حضانةِ الأطفال“.
وقال ناشطون إنّه ”لا توجد معلومات 
دقيقـــة عن مـــكان اعتقال الناشـــطة نور 
الشلو، وتفاصيل التهمة الموجّهة إليها“، 
والأنباء المتداولة علـــى مواقع التواصل 
الاجتماعـــي ليســـت أكثـــر مِـــن مجـــرّد 

شائعات.
ويتخـــوف العديد مِن الناشـــطين من 
مصيـــر مجهـــول للإعلاميـــة أو أن يكون 
الحكـــم نفذ فعـــلا، ما دفعهـــم إلى تنظيم 
حملـــة على مواقـــع التواصل الاجتماعي 
”#الحرية_لنـــور_ هاشـــتاغ  تحـــت 

الشلو“، مطالبين بالإفراج عنها فورا.
وحاولت أسرة الشلو ومقربون منها 
في مدينـــة الأتارب، التي تســـيطر عليها 
”هيئـــة تحريـــر الشـــام“، التواصـــل مع 
قياديين فـــي الهيئة لمعرفة مكان اعتقالها 

وأسبابه والتهم الموجّهة إليها، لكن دون 
جدوى.

ونشرت حســـابات موالية للهيئة في 
مواقـــع التواصل، معلومـــات للدفاع عن 
الهيئة بالقـــول إن الشـــلو كانت تتعامل 
مع النظام الســـوري و“تصور النساء في 
المناطق المحررة وترسل صورهن لضباط 
النظام من أجل ابتزازهن“. ورد ناشطون 
محاولـــة  الادعـــاءات  هـــذه  إن  بالقـــول 
رخيصـــة لصـــرف الأنظـــار عـــن التهمة 
الأصلية من أجـــل تنفيذ حكم الإعدام من 

دون ضجة إعلامية.
نور  الإعلاميـــة  الناشـــطة  وتنحـــدر 
الشـــلو مِن منطقة الأتارب في ريف حلب 

الغربي، وهي أرملة وأم لثلاثة أطفال.
وعمِلت في العديد مِن وسائل الإعلام 
المحليّة، فضـــلا عن عملها فـــي منظمات 
المجتمـــع المدنـــي المعنيّة بتمكـــين ودعم 

المرأة بريفي حلب وإدلب.
يذكر أنّ ”هيئة تحرير الشـــام“ تعتقل 
– بشـــكل متكـــرر – العديد مِن الناشـــطين 
فـــي الإعـــلام ومنظمات المجتمـــع المدني 
وأفرجت عن عدد منهم لاحقا دون توجيه 
تهـــم واضحـــة لهـــم، وســـبق أنّ وثّقـــت 
الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وجود 
نحو 2006 أشخاص (بينهم 23 طفلا و59 
امرأة) معتقلين لدى ”هيئة تحرير الشام“ 
بمختلف مســـمياتها، مِن عام 2012 حتى 

شهر أغسطس 2019.
انتهاكاتها  الشام“  ”تحرير  وتواصل 
المتمثلـــة بحمـــلات الاعتقـــال والتصفية 
والتضييـــق علـــى الحريات فـــي مناطق 
ســـيطرتها، حيث اعتقلت – بتهم مختلفة 
– العديـــد مِن الكـــوادر الطبية والإعلامية 
الإنســـانية  المنظمـــات  فـــي  والموظفـــين 

والإغاثية.

إعلامية سورية مختطفة 
في إدلب تواجه الإعدام
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